
ليس بالضرورة أن تنتهي الحروب 
دائمــــاً بتوقيــــع اتفاقيــــات ســــلام، 
فهــــي كثيرًا ما تنتهــــي بصياغة معادلات 
ردع جديدة. وما شــــهدته المنطقة خلال 
الأشــــهر الأخيــــرة بيــــن إيران مــــن جهة 
وإســــرائيل والولايات المتحدة من جهة 
أخرى لم يكن اســــتثناءً لهذه القاعدة، إذ 
توقفت المواجهة العســــكرية المباشرة، 
لكن أسبابها العميقة ما تزال قائمة، فيما 
دخل الإقليم مرحلة مختلفة تتسم بهدوء 

السلاح أكثر مما تتسم بالاستقرار.
قد يبدو المشــــهد أقل صخبًا مما كان 
عليــــه خلال أيام القصــــف المتبادل، لكن 
ــــر على  الهــــدوء الحالي لا ينبغي أن يُفسَّ
أنه نهاية للصراع، بل هو أقرب إلى هدنة 
غير معلنــــة بين قوتين تــــدرك كل منهما 
أن كلفــــة الحرب الشــــاملة باتت أعلى من 
مكاسبها. لقد أثبتت المواجهة أن امتلاك 
القــــوة لا يعنــــي بالضرورة القــــدرة على 
فرض الإرادة، وأن الردع المتبادل، مهما 
بلغت فعاليتــــه، لا يصنع ســــلامًا دائمًا، 

وإنما يؤجل الانفجار إلى حين.
لقد كشــــفت الحــــرب، قبل أي شــــيء 
آخر، أن ميزان القوى في المنطقة أصبح 
أكثر تعقيدًا مما كان عليه قبل ســــنوات. 
فمــــن جهة، أظهــــرت إيران أنهــــا ما تزال 
تمتلك قــــدرة معتبرة علــــى الحفاظ على 
عناصر الــــردع التي بنتهــــا خلال عقود، 
سواء عبر برنامجها الصاروخي أو عبر 
شــــبكات النفوذ التي نســــجتها في عدد 
من الســــاحات الإقليمية، رغم ما تعرض 
له بعضها من ضغــــوط وتراجعات. ومن 
جهة أخرى، أكدت إســــرائيل أنها لا تزال 
تحتفظ بتفوق عســــكري وتقني يمنحها 
قدرة كبيرة على توجيــــه ضربات دقيقة، 
مدعومــــة بتحالفــــات اســــتراتيجية مــــع 

الولايات المتحدة وشركاء غربيين.
غير أن أهــــم ما أفرزته المواجهة هو 
أنها أعادت تعريف مفهوم الردع نفســــه. 
فلــــم يعد الــــردع يعني منــــع الخصم من 
اســــتخدام القوة، بل أصبح يعني إقناعه 
بأن اســــتخدام هــــذه القوة لــــن يحقق له 
وهذا  حاســــمة.  اســــتراتيجية  مكاســــب 
ما يفســــر توقــــف العمليات العســــكرية 
الواسعة دون أن يعني ذلك انتهاء أسباب 

التوتر.
فــــي الوقت نفســــه، بــــدا واضحًا أن 
منطق الحســــم العســــكري لم يعــــد قادرًا 
وحــــده علــــى رســــم مســــتقبل المنطقة. 
فالحرب لم تُنهِ نفوذ إيران الإقليمي، كما 
أنها لم تُلغِ المخاوف الأمنية الإسرائيلية. 
وفي المقابل، لم تتمكن طهران من فرض 
معادلــــة جديــــدة فــــي الخليــــج أو تغيير 
موازين القوى الإقليمية بصورة جذرية. 
وهكذا خرج الطرفان من المواجهة وهما 
يــــدركان أن إدارة الصــــراع أصبحت، في 
هــــذه المرحلة، أكثر واقعية من الســــعي 

إلى حسمه.
ولعــــل أحد أهم التحولات التي برزت 
بعد الحرب يتمثل في تصاعد أهمية أمن 
الملاحة البحرية، ولا ســــيما في الخليج 
العربــــي ومضيق هرمز. فهــــذه الممرات 
لم تعــــد مجرد طرق لنقــــل النفط والغاز، 
بل أصبحت عنصرًا أساســــيًا في معادلة 
الأمن الاقتصادي العالمي. وأي اضطراب 
المنطقــــة  دول  علــــى  ينعكــــس  لا  فيهــــا 
وحدها، بل يمتد أثره إلى أسواق الطاقة 
وسلاســــل الإمداد والاستقرار المالي في 

مختلف أنحاء العالم.
الجهــــود  اكتســــبت  هنــــا  ومــــن 
الوســــاطات  ســــيما  ولا  الدبلوماســــية، 
الإقليميــــة، أهمية متزايــــدة. فقد برهنت 
التجربــــة أن الحفاظ على قنوات الحوار، 
حتى في أشد لحظات التوتر، لم يعد ترفًا 
سياســــيًا، بل ضرورة استراتيجية تمنع 
ســــوء التقدير الذي قد يقود إلى مواجهة 
لا يريدها أحد. كما أكدت أن دول المنطقة 
باتت أكثــــر إدراكًا لحاجتهــــا إلى أدوات 
دبلوماســــية موازية للقوة العسكرية، لأن 

الأمن المستدام لا يُبنى بالسلاح وحده.
وفــــي هــــذا الســــياق، يظــــل الــــدور 
الأميركــــي عامــــلاً حاســــمًا فــــي معادلة 

الشرق الأوسط. فواشنطن، رغم استمرار 
التزامها بأمن حلفائهــــا، تبدو أكثر ميلاً 
إلــــى إدارة الأزمات ومنع توســــعها، بدل 
الانخــــراط في حــــروب مفتوحــــة طويلة 
الأمد. وهي مقاربة تعكس إدراكًا متزايدًا 
بــــأن أولويــــات النظــــام الدولــــي تتغير، 
وأن المنافســــة مع القــــوى الكبرى، وفي 
مقدمتهــــا الصين، تجعل من الاســــتقرار 
النســــبي في الشــــرق الأوســــط مصلحة 
أمريكيــــة لا تقل أهمية عــــن الحفاظ على 

توازن الردع فيه.
أما الدول العربية، فقد وجدت نفسها 
أمــــام فرصة لإعــــادة تعريــــف دورها في 
البيئــــة الإقليمية الجديدة. فبدل أن تكون 
مجرد ساحات تتأثر بصراعات الآخرين، 
بــــات بإمكانهــــا أن تلعــــب دورًا أكبر في 
بنــــاء ترتيبات أمنية تقــــوم على الحوار، 
وحماية  الاقتصــــادي،  التعــــاون  وتعزيز 
مســــاحات  وتوســــيع  البحرية،  الممرات 
التنمية. لقد أثبتت الســــنوات الأخيرة أن 
الاستثمار في الاســــتقرار والتنمية يمنح 
الدول نفــــوذًا أكثر اســــتدامة من الرهان 

على منطق المواجهة الدائمة.
وليس مــــن قبيل المصادفة أن يتزايد 
الحديــــث اليوم عــــن بنــــاء منظومة أمن 
إقليمي أكثر شــــمولاً، تأخــــذ في الاعتبار 
الخليــــج  لــــدول  المشــــتركة  المصالــــح 
والشــــرق الأوســــط، وتضع أمــــن الطاقة 
وحرية الملاحة والتكامل الاقتصادي في 
صــــدارة الأولويات. فالتجــــارب المتكررة 
أثبتــــت أن الأمن العســــكري، مهما بلغت 
أهميتــــه، يظل هشًــــا إذا لــــم يرافقه أمن 
اقتصادي وسياســــي قــــادر على معالجة 

جذور الأزمات.
ومــــع ذلــــك، فــــإن الطريق إلــــى هذا 
الهدف ما يــــزال طويلاً. فالمنطقة لا تزال 
تعاني من أزمة ثقة عميقة، ومن تراكمات 
تاريخيــــة تجعل أي حــــادث محدود قابلاً 
للتحول إلى أزمة واسعة. كما أن استمرار 
ســــباقات التســــلح، وتعدد الفاعلين غير 
الحكوميين، وتداخــــل المصالح الدولية، 
كلها عوامل تجعل الاستقرار الكامل هدفًا 

لم يتحقق بعد.

لكن الصورة ليســــت قاتمــــة بالكامل. 
فالحــــرب الأخيــــرة، رغم كلفتهــــا، قدمت 
درسًــــا مهمًا لجميع الأطــــراف: أن القوة، 
مهما بلغت، لا تستطيع وحدها بناء نظام 
إقليمي مستقر. وأن الردع ينجح في منع 
الحــــرب لبعض الوقت، لكنه لا يســــتطيع 
أن يحل محل السياســــة، ولا أن يغني عن 
الحــــوار، ولا أن يعالج جــــذور النزاعات 

الممتدة منذ عقود.
ولهذا، فإن الشرق الأوسط يقف اليوم 
عنــــد مفترق طرق حقيقــــي. فإما أن يبقى 
ل  أسير معادلة الردع المؤقت، حيث يُؤجَّ
الانفجــــار مــــن أزمة إلى أخــــرى، وإما أن 
يســــتثمر هذا الهدوء النسبي في إطلاق 
مسار جديد يعيد بناء الثقة، ويوازن بين 

متطلبات الأمن وضرورات التنمية.
لقــــد انتهــــت المواجهة العســــكرية، 
لكــــن معركة بناء الاســــتقرار لم تبدأ بعد. 
وهذا هــــو التحدي الأكبر أمــــام المنطقة 
في الســــنوات المقبلة. فالحــــروب يمكن 
أن تتوقف بقرار سياسي أو بميزان ردع، 
أما الســــلام فلا يصنعه إلا توافق طويل 
النفس، يعترف بمصالح الجميع، ويحوّل 
المنافســــة من ســــباق على النفــــوذ إلى 

سباق على التنمية والازدهار.
عندها فقط، يمكن للشــــرق الأوســــط 
أن ينتقل من ســــلام هش تفرضه موازين 
القــــوة، إلى اســــتقرار مســــتدام تصنعه 

موازين المصالح.

 دبي - لم تعد المفاوضات الجارية بين 
إيران وسلطنة عُمان بشأن تنظيم الملاحة 
في مضيـــق هرمز مجـــرد ترتيبـــات فنية 
لإعادة تشـــغيل أحد أهم الممرات البحرية 
في العالم، بل تحولت إلى اختبار سياسي 
لموازيـــن القـــوى التـــي أفرزتهـــا الحرب 
الأميركية الإيرانية. فبينما تؤكد طهران أن 
المحادثات أحرزت تقدما ملموســـا، تشير 
المعطيات إلى أن القضايا الأكثر حساسية 
ما تزال عالقة، وفي مقدمتها إصرار إيران 
على ممارسة دور مباشر في مراقبة السفن 
العابرة وفرض رسوم على مرورها، مقابل 
رفـــض أميركـــي لأي ترتيبـــات تمنحهـــا 

سيطرة فعلية على المضيق.
وأعلنـــت إيران أن المباحثـــات الفنية 
والقانونية مع ســـلطنة عُمان بلغت مراحل 
متقدمة، بعد التوصل إلى تفاهمات بشـــأن 
الإحداثيـــات الجغرافية للمســـار الملاحي 
الجديد، فيمـــا أكد نائب وزيـــر الخارجية 
الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم 
غريب آبادي أن الاتفاق يقترب من مرحلته 
النهائيـــة، موضحـــا أن النظـــام المقترح 
يختلـــف عن آليـــة الملاحـــة المعمول بها 
منذ ســـتة عقـــود، ويقضي بمرور الســـفن 
التجارية عبر المياه الإقليمية الإيرانية في 

رحلتي الذهاب والإياب.
لكـــن ما تصفـــه طهـــران بأنـــه إعادة 
تنظيـــم للملاحـــة، تنظـــر إليه واشـــنطن 
باعتباره إعادة صياغة لقواعد الســـيطرة 
على المضيق. فالمشـــكلة بالنسبة للإدارة 
الأميركية ليســـت في إعادة فتح هرمز، بل 
في الكيفية التي سيُفتح بها، ومن ستكون 
لـــه الكلمة الفصل فـــي إدارة حركة العبور 
داخل أهم شـــريان لنقل النفـــط والغاز في 

العالم.

وتشـــير مصادر إقليمية وإيرانية إلى 
أن أحد أبرز بنود الاتفـــاق المقترح يمنح 
إيـــران دورا رئيســـيا فـــي الإشـــراف على 
السفن الداخلة إلى الخليج، بينما ما تزال 
تفاصيل التعامل مع السفن المغادرة محل 

نقـــاش. كما تطالب طهران بفرض رســـوم 
تتراوح بين خمسة وســـبعة في المئة من 
قيمة الشـــحنات العابرة، فـــي حين تقترح 
ســـلطنة عُمان رسوما أقل لا تتجاوز ثلاثة 
فـــي المئة، علـــى أن يكون دفعهـــا طوعيا، 
بينما تتمسك الولايات المتحدة برفض أي 

رسوم من الأساس.
ويكشف هذا التباين أن الخلاف تجاوز 
التفاصيـــل الفنيـــة، ليمس جوهـــر مفهوم 
الســـيادة على المضيـــق. فإيران تعتبر أن 
الحرب منحتها فرصة لإعادة ترتيب قواعد 
الملاحة بما يتناسب مع موقعها الجغرافي 
وســـيطرتها على جزء من المضيق، وترى 
أن مرور الســـفن عبـــر مياههـــا الإقليمية 
يجب أن يقترن بصلاحيات سيادية، تشمل 
المراقبـــة والتنظيم وفرض رســـوم عبور، 
شأنها شأن كثير من الممرات المائية التي 
تفرض فيها الدول رسوما مقابل الخدمات 

التي تقدمها.
في المقابل، تنظـــر الولايات المتحدة 
إلـــى هـــذه المطالـــب باعتبارهـــا تحـــولا 
اســـتراتيجيا يتجـــاوز الملـــف البحـــري. 
فمنح إيران حق مراقبة السفن أو تحصيل 
رسوم على المرور يعني، من وجهة النظر 
الأميركية، الاعتراف لهـــا بنفوذ دائم على 

أحـــد أهم الممـــرات التجارية فـــي العالم، 
وهـــو ما قـــد يحـــول المضيق مســـتقبلا 
إلـــى ورقـــة ضغـــط سياســـية واقتصادية 
تستخدمها طهران كلما تصاعد التوتر مع 

الغرب.
ويـــزداد هـــذا القلـــق في ظـــل اعتماد 
الاقتصاد العالمي على المضيق، الذي يمر 
عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز 
القادمة من الخليج. ولذلك، دأبت الإدارات 
الأميركيـــة المتعاقبـــة على اعتبـــار حرية 
الملاحة في هرمز مصلحة استراتيجية لا 
يجوز أن تخضـــع لإرادة أي طرف إقليمي 
منفرد، وهو ما يفســـر الوجود العســـكري 
الأميركي المستمر في المنطقة منذ عقود.

كما تخشــــى واشــــنطن أن يؤدي قبول 
هــــذه الصيغة إلى خلق ســــابقة سياســــية 
يمكــــن أن تمتد إلى ممــــرات بحرية أخرى، 
خاصــــة في ظل محــــاولات الحوثيين خلال 
الأشهر الماضية فرض ترتيبات مشابهة في 
باب المندب. ولذلك، فإن أي تنازل في هرمز 
قد يُفســــر باعتبــــاره اعترافا بحــــق القوى 
الحليفة لإيران في فرض قواعد جديدة على 

الملاحة الدولية في مناطق نفوذها.
وتحاول ســـلطنة عُمـــان، التي تتولى 
الوســـاطة بيـــن الطرفيـــن، تضييـــق هوة 

الخلاف عبر صيغة وسط تقوم على تقاسم 
المســـؤوليات، بحيث تتولى دول المنطقة 
الإشراف على عمليات التفتيش، مع الإبقاء 
على الطابع الطوعي لأي رســـوم محتملة، 
بما يحفظ لإيران بعض مطالبها السيادية، 
ويخفـــف في الوقت نفســـه مـــن المخاوف 

الأميركية والخليجية.
تســـتبعد  مطلعـــة  مصـــادر  أن  غيـــر 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق نهائي فـــي المدى 
القريب، معتبـــرة أن القضايـــا الجوهرية 
لـــم تُحســـم بعد، رغـــم الحديـــث الإيراني 
عـــن ”تفاهمات جوهريـــة“. فحتى في حال 
الاتفاق على المسار الملاحي، تبقى مسألة 
الصلاحيـــات التنفيذيـــة وآليـــات الرقابة 

والرسوم من أكثر الملفات حساسية.
ويأتي هـــذا التعقيد في وقـــت تتزايد 
فيـــه الضغـــوط علـــى الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب لإنهاء الحـــرب التي دخلت 
شـــهرها الخامس، بعدما تحولت إلى عبء 
سياســـي وعســـكري. فقد تعهد فـــي بداية 
الأزمـــة بإجبـــار إيـــران على الاستســـلام، 
لكن اســـتمرار القتـــال دون تحقيق أهداف 
حاســـمة، إلى جانـــب اســـتنزاف القدرات 
العســـكرية الأميركيـــة، دفعـــه إلـــى إبداء 

تفضيل متزايد للحل الدبلوماسي.

 ميشــيغان - لـــم يكـــن فـــوز الطبيب 
وعالم الأوبئة الأميركي من أصل مصري 
عبدول الســـيد بالانتخابـــات التمهيدية 
للحزب الديمقراطي في ولاية ميشـــيغان 
مجـــرد مفاجأة انتخابية، بل حمل دلالات 
سياسية تتجاوز حدود الولاية. فالنتيجة 
تعكـــس تحولاً متســـارعاً داخـــل الحزب 
الديمقراطي، ليس فقط في موازين القوة 
بين جناحيـــه التقليدي والتقدمي، وإنما 
أيضاً في موقع إســـرائيل داخل الخطاب 
السياســـي للحزب، بعـــد أن كانت لعقود 

مـــن القضايـــا التي تحظـــى بإجماع 
واسع بين الديمقراطيين.
وجاء انتصار السيد 
على حساب النائبة هالي 

ستيفنز، إحدى أبرز 
شخصيات المؤسسة 

الديمقراطية، والتي كانت 
تُعد المرشحة الأوفر 

حظاً بفضل خبرتها في 
الكونغرس وعملها السابق 

في إدارة 

الرئيس الأســــبق بــــاراك أوبامــــا، إضافة 
إلى مواقفها التقليدية المؤيدة لإسرائيل 
والداعمة لتعزيز المســــاعدات العسكرية 

لها.
لكن حســـابات المؤسسة الحزبية لم 
تصمد أمام المزاج الجديد الذي يتشـــكل 
داخل القاعدة الديمقراطية، خصوصاً منذ 
اندلاع الحرب في غزة. فقد نجح الســـيد 
في تحويل موقف منافســـته من إسرائيل 
من نقطة قـــوة إلى عبء انتخابي، مقدماً 
نفسه باعتباره مرشحاً يرفض استمرار 
النهج التقليدي للحـــزب في التعامل مع 
الصراع الفلســـطيني الإسرائيلي.

ورغم أن برنامجه الانتخابي 
ركز على قضايا داخلية، مثل 
الرعاية الصحية الشاملة 
والحد من تأثير المال 
السياسي، فإن الحرب في 
غزة فرضت نفسها على 
الحملة، 

وتحولت 
إلى أحد أبرز معايير 

التقييم لدى شريحة واسعة 
من الناخبين الديمقراطيين، 
وخاصة الشباب 

والأقليات.

شـــديد  خطابـــاً  الســـيد  واســـتخدم 
واتهم  الإســـرائيلية،  للسياســـة  الانتقاد 
الجماعيـــة“  ”الإبـــادة  بدعـــم  منافســـته 
فـــي غزة، كما ســـعى إلـــى تصوير الدعم 
الضغـــط  جماعـــات  مـــن  تلقتـــه  الـــذي 
المؤيدة لإســـرائيل باعتبـــاره دليلاً على 
ارتهانهـــا لمصالـــح خارجيـــة ولوبيات 
نافـــذة، وهـــو خطـــاب وجد صـــدى لدى 
قطـــاع متزايد من الناخبيـــن الذين باتوا 
ينظـــرون إلـــى العلاقـــة التقليديـــة بين 
الحزب الديمقراطي وإسرائيل بقدر أكبر 

من التشكيك.
وتكشـــف هذه النتيجة أن الانقســـام 
داخـــل الحزب الديمقراطـــي لم يعد يدور 
فقط حول قضايا اقتصادية أو اجتماعية، 
بـــل امتـــد إلـــى السياســـة الخارجيـــة، 
وتحديداً إلى طبيعة العلاقة مع إسرائيل. 
فبعدمـــا كان الدعـــم غير المشـــروط لتل 
أبيـــب يمثل أحد ثوابت الحزب، أصبحت 
هذه القضيـــة محل نقـــاش داخلي حاد، 
خصوصاً في أوســـاط الجيل الجديد من 

الديمقراطيين.
ولا يمثل السيد حالة 
معزولة، إذ يأتي فوزه 
ضمن موجة متصاعدة 
من الانتصارات التي 
حققها مرشحون 
تقدميون خلال الأشهر 

الأخيـــرة، كان أبرزهـــم زهـــران ممداني 
فـــي نيويـــورك، إلـــى جانب مرشـــحين 
آخريـــن في ولايـــات مختلفـــة. إلا أن ما 
يمنح فوز الســـيد أهمية استثنائية هو 
أنـــه تحقق في ميشـــيغان، إحـــدى أكثر 
الولايات الأميركية تنافساً بين الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي، وليست دائرة 
انتخابية ذات أغلبية ديمقراطية ساحقة 
كما هـــو الحال فـــي أجزاء واســـعة من 

نيويورك.

اتفاق هرمز يصطدم بعقدة السيادة

 أعمق 
ً
لا

ّ
فوز عبدول السيد في ميشيغان يكشف تحو

داخل الديمقراطيين تجاه إسرائيل

طهران تتمسك بحق مراقبة السفن وفرض رسوم على عبورها، 

بينما ترفض واشنطن أي ترتيبات تمنح طهران نفوذا دائما

لمسات أخيرة

حتى إذا نجحت الوساطة 

مانية في تقريب وجهات 
ُ

الع

النظر، فإن الاتفاق النهائي 

سيظل رهينا بقرار سياسي 

أميركي
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الحروب يمكن أن تتوقف 

بقرار سياسي أو بميزان 

ردع أما السلام فلا يصنعه 

إلا توافق طويل النفس 

يعترف بمصالح الجميع

الشرق الأوسط بعد الحرب… 
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 بغداد - بعد أكثر من عقدين ظل فيهما 
ملف الســــلاح خــــارج ســــلطة الدولة أحد 
أكثر القضايا استعصاءً في العراق، تبدو 
بغداد أمام فرصة سياســــية غير مسبوقة 
لإحداث اختراق في هذا الملف. فالتوافق 
الذي أبدته القوى الرئيسية داخل ائتلاف 
إدارة الدولــــة لا يقتصر على دعم الحكومة 
فــــي حصــــر الســــلاح بيــــد المؤسســــات 
الرســــمية، بل يعكــــس إدراكاً متزايداً بأن 
اســــتمرار تعدد مراكز القوة العسكرية لم 
يعد يشــــكل تحديــــاً أمنياً فحســــب، وإنما 
بــــات يهدد مشــــروع بنــــاء الدولــــة ويقيد 
قدرة العراق على انتهاج سياسة خارجية 
مســــتقلة بعيداً عن تأثيــــرات الصراعات 

الإقليمية.
وجددت قــــوى ائتــــلاف إدارة الدولة، 
الخميــــس، دعمهــــا الكامــــل للحكومة في 
تنفيــــذ خطة حصر الســــلاح بيــــد الدولة، 
مؤكدة رفضها القاطع لأي تنظيم مســــلح 
خارج إطار القوات المســــلحة الرســــمية، 
مع التشديد على الالتزام بالمهلة المحددة 
لاســــتكمال  المقبــــل  ســــبتمبر   30 حتــــى 
الإجراءات، قبل اللجوء إلى تطبيق قانون 
مكافحــــة الإرهاب بحــــق أي جهة تواصل 

حمل السلاح خارج سلطة الدولة.

وجاء هــــذا الموقــــف خــــلال الاجتماع 
الدوري لائتــــلاف إدارة الدولة الذي عقد في 
القصر الحكومي، بحضــــور رئيس الوزراء 
العراقي علي الزيــــدي، ورئيس الجمهورية 
نــــزار آميــــدي، ورئيــــس البرلمــــان هيبــــت 
الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى 
القاضي فائق زيدان، ورئيس إقليم كردستان 
نيجيرفان بارزاني، إلــــى جانب قادة القوى 

السياسية المشاركة في الائتلاف.

وأكــــد البيــــان الختامــــي للاجتمــــاع 
دعــــم جهــــود الحكومــــة في ”حفــــظ الأمن 
والاســــتقرار وحصر الســــلاح بيد الدولة 
وفقاً للمنهاج الــــوزاري الذي صوّت عليه 
البرلمان وأصبح قانوناً نافذاً“، مع رفض 
اســــتخدام الأراضــــي العراقيــــة منطلقــــاً 
للاعتداء على دول الجوار أو الزج بالعراق 

في صراعات إقليمية لا تخدم مصالحه.
ويعكــــس الاجتمــــاع توافقاً سياســــياً 
نــــادراً بين القــــوى العراقية بشــــأن إنهاء 
ظاهــــرة الســــلاح المنفلت، وهــــي قضية 
شكلت أحد أبرز التحديات أمام الحكومات 
المتعاقبة منــــذ عام 2003. وعلى الرغم من 
اســــتمرار الخلافات بين القوى السياسية 
في ملفات عديدة، فإن أغلبها بات يدرك أن 
تعدد مراكز القوة العسكرية يقوض سلطة 

الدولة ويعرقل جهود ترسيخ الاستقرار.
أهميــــة  التوافــــق  هــــذا  ويكتســــب 
إضافيــــة لأنه يجمع الســــلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية، إلى جانب رئاسة 
إقليم كردســــتان، وهو مــــا يمنح الحكومة 
غطاءً سياســــياً ومؤسســــياً أوسع لتنفيذ 
خطوات قد تكون شديدة الحساسية خلال 

المرحلة المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء علي الزيدي خلال 
الاجتمــــاع أن حماية مصالــــح المواطنين 
تمثل أولوية للحكومة، في رســــالة تعكس 
سعيها إلى تقديم حصر السلاح باعتباره 
ضــــرورة لحمايــــة الأمــــن والاســــتقرار، لا 

مجرد إجراء أمني أو سياسي.
ولعل أبرز ما حملــــه البيان هو اللهجة 
الصارمة تجاه أي جهة تحمل السلاح خارج 
مؤسســــات الدولة، إذ اعتبر المجتمعون أن 
من يســــتخدم الســــلاح خارج إرادة الدولة 
أو يشــــكل تنظيماً مســــلحاً خــــارج القوات 
المسلحة الرسمية يرتكب جريمة تهدد أمن 
البلاد ويضع نفســــه خارج إطــــار القانون، 
بما يفتــــح الباب أمام تطبيق التشــــريعات 
النافــــذة، وفــــي مقدمتهــــا قانــــون مكافحة 

الإرهاب، بعد انتهاء المهلة المحددة.
كمــــا أدان الاجتماع الاعتــــداءات التي 
تعرضــــت لها القوات المســــلحة العراقية 
وأدت إلــــى مقتل عدد من منتســــبيها، في 
إشارة إلى أن الحكومة تسعى إلى حماية 

هيبتها  وتعزيــــز  العســــكرية  المؤسســــة 
باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بحمل 

السلاح.
ويحمــــل تحديــــد مهلة تنتهــــي في 30 
سبتمبر المقبل دلالات سياسية وقانونية 
مهمــــة، إذ يعنــــي أن الحكومة لا ترغب في 
الانتقال مباشــــرة إلى مرحلــــة المواجهة، 
وإنما تمنح فرصة أخيرة لتسوية أوضاع 
الجهــــات المعنيــــة واســــتكمال إجراءات 
تنظيــــم هــــذا الملــــف، قبــــل اللجــــوء إلى 

الأدوات القانونية الأكثر صرامة.
ويعد ملف الســــلاح المنفلت من أكثر 
القضايــــا تعقيداً فــــي العــــراق، إذ ارتبط 
بتطورات أمنية وسياســــية متلاحقة منذ 
سقوط النظام السابق عام 2003، ثم ازداد 
تعقيداً بعد ظهور تنظيم داعش عام 2014، 
عندما لعبت فصائل مسلحة دوراً محورياً 

في القتال ضد التنظيم.
لكــــن انتهاء الحرب علــــى داعش أعاد 
طــــرح تســــاؤلات بشــــأن مســــتقبل هــــذه 
الفصائــــل وحدود دورهــــا وآليات دمجها 

ضمن المؤسســــات الرسمية أو إخضاعها 
الكامل لســــلطة الدولة، في ظل اســــتمرار 
امتلاك بعــــض الجهات المســــلحة قدرات 

عسكرية مستقلة عن المؤسسة الأمنية.
وخــــلال الســــنوات الماضيــــة، رفعت 
شــــعار  المتعاقبة  العراقيــــة  الحكومــــات 
حصــــر الســــلاح بيد الدولــــة، إلا أن تنفيذ 
هذا الهدف اصطدم بحســــابات سياســــية 
داخلية، فضلاً عن ارتباط بعض الفصائل 
بملفــــات إقليمية معقدة، مــــا جعل تحقيق 
تقــــدم ملموس في هــــذا الملف أمــــراً بالغ 

الصعوبة.
كمــــا حمل بيــــان ائتــــلاف إدارة الدولة 
رسائل تتعلق بالسياسة الخارجية، إذ أكد 
رفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء 
على دول الجوار، وشــــدد علــــى أن العراق 
لا ينبغــــي أن يتحول إلى ســــاحة لتصفية 
الحســــابات بين القوى الإقليمية والدولية، 

في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
ويأتي هــــذا الموقف فــــي وقت تكثف 
فيه بغداد جهودها للحفاظ على سياســــة 

التوازن، وتجنب الانخراط في أي مواجهة 
قد تهــــدد أمنهــــا الداخلــــي أو مصالحها 
الاقتصادية، مع تأكيد اســــتعدادها للقيام 
بــــدور إيجابي في تقريــــب وجهات النظر 

بين أطراف الأزمات الإقليمية.
ويرى مراقبون أن نجاح الحكومة في 
تنفيذ خطة حصر الســــلاح لن يقاس فقط 
بمــــدى قدرتها على تطبيق القانون، وإنما 
أيضاً بقدرتهــــا على الحفاظ على التوافق 
السياسي الذي ظهر خلال اجتماع ائتلاف 
إدارة الدولــــة. فأي انقســــام سياســــي قد 
يضعف فرص تنفيذ هــــذه الخطة، خاصة 
أن التعامــــل مــــع الجماعــــات المســــلحة 
يتطلب دعماً مؤسســــياً واســــعاً وتنسيقاً 
بين مختلف الســــلطات، إضافة إلى إدارة 
دقيقــــة للملف بما يحــــول دون أي تصعيد 

قد يؤثر على الاستقرار الأمني.
وفــــي المقابل، فإن نجاح الحكومة في 
إغلاق هذا الملف سيشكل تحولاً مهماً في 
مســــار بناء الدولة العراقية، لأنه ســــيعزز 
احتكار المؤسســــات الرســــمية لاستخدام 

القــــوة، ويعيــــد ترســــيخ مبــــدأ ســــيادة 
القانــــون، ويحــــد من ظاهرة تعــــدد مراكز 
القرار الأمني. كما من شــــأنه أن يعزز ثقة 
المستثمرين، ويحسن البيئة الاقتصادية، 
ويدعــــم جهــــود إعادة الإعمــــار، فضلاً عن 
ترســــيخ مكانة العــــراق كشــــريك إقليمي 
قادر على حماية حدوده ومنع اســــتخدام 

أراضيه في صراعات الآخرين.
ويبقــــى نجاح هذه المقاربــــة مرهوناً 
بقــــدرة الحكومــــة علــــى ترجمــــة التوافق 
السياســــي إلى إجــــراءات تنفيذية تحظى 
بدعم مؤسســــات الدولة كافــــة، مع تجنب 
الانــــزلاق إلى مواجهــــة داخلية قــــد تعيد 
إنتاج الانقســــامات الســــابقة. لكن مجرد 
توافق القوى الرئيســــية علــــى أن احتكار 
الدولة لاســــتخدام القــــوة لم يعــــد خياراً 
سياســــياً، بل شرطاً أساسياً لبناء الدولة، 
يمثل تحولاً لافتاً في الخطاب السياســــي 
العراقي، وقد يشكل نقطة انطلاق لمعالجة 
واحــــدة مــــن أكثــــر القضايا التــــي أعاقت 

استقرار العراق منذ عام 2003.

 لندن - لم يكن إعلان شـــركة ســـيمنس 
إنرجـــي أن الشـــرق الأوســـط اســـتحوذ 
خـــلال الربع الأخير على نحو ثلث الطلب 
العالمـــي علـــى توربينـــات الغـــاز مجرد 
مؤشـــر علـــى انتعاش ســـوق الطاقة، بل 
كشـــف عن تحول أعمق في طريقة تفكير 
الدول بشـــأن أمنها الاســـتراتيجي. فبعد 
ســـنوات كان فيهـــا الحديث يـــدور حول 
الانتقال إلى الطاقـــة المتجددة وتقليص 

الاعتمـــاد على الوقـــود الأحفوري، عادت 
توربينات الغـــاز إلى الواجهة باعتبارها 
أحد أهم أدوات حماية الأمن الوطني، في 
ظل عالم باتت فيه الكهرباء هدفا مباشرا 
للحـــروب بقدر ما هي عصـــب للاقتصاد 

الرقمي.
فالعامل  واضحـــة؛  المفارقة  وتبـــدو 
الـــذي قاد الطفرة الأولـــى في الطلب على 
التوربينات كان الثورة الهائلة في الذكاء 

الاصطناعـــي، بينما جـــاء العامل الثاني 
من ســـاحات الصراع في الشرق الأوسط. 
وبين هذيـــن المتغيرين تتشـــكل معادلة 
جديـــدة تجعل أمـــن الكهرباء جـــزءا من 
معادلات الردع، لا مجرد قضية خدمية أو 

اقتصادية.
خـــلال الســـنوات الثـــلاث الماضية، 
كانـــت شـــركات التكنولوجيـــا العملاقة، 
مثـــل مايكروســـوفت وغوغـــل وأمازون، 

المحرك الرئيســـي لسوق محطات الغاز، 
نتيجـــة الســـباق المحموم لبنـــاء مراكز 
بيانات تســـتهلك كميات غير مسبوقة من 
الكهربـــاء. وأصبـــح المصنعون عاجزين 
عـــن مواكبة الطلب، مع قوائم إنتاج تمتد 

إلى نهاية العقد الحالي.
لكن الحرب مـــع إيران وما رافقها من 
اســـتهداف للبنى التحتيـــة للطاقة غيّرت 
قواعـــد اللعبة. فقد أدركـــت دول الخليج 
أن الخطر لم يعد يكمن في نقص الوقود، 
وإنما في إمكانية تعطيل إنتاج الكهرباء 
نفســـه. وهكذا انتقل التفكيـــر من كيفية 
تلبية الطلـــب المتزايد علـــى الطاقة إلى 
كيفيـــة ضمـــان اســـتمرار إنتاجها حتى 

أثناء الأزمات العسكرية.
لقد كانت فلسفة التخطيط الكهربائي 
تقـــوم تقليديا على حســـابات اقتصادية 
دقيقـــة، تـــوازن بيـــن حجم الاســـتهلاك 
والقـــدرة الإنتاجية، مع الاحتفاظ بهامش 
احتياطـــي محـــدود لمواجهـــة الأعطـــال 
الطبيعيـــة أو الارتفـــاع الموســـمي فـــي 
الطلب. أمـــا اليـــوم، فإن هـــذه المعادلة 
لم تعـــد كافيـــة. فالمحطـــات الكهربائية 
الأهـــداف  بنـــك  مـــن  جـــزءا  أصبحـــت 
العســـكرية، وأي ضربة ناجحة يمكن أن 
تشل قطاعات صناعية وتجارية وخدمية 

كاملة خلال ساعات.
ولذلك لم يعد الاســـتثمار في محطات 
إضافيـــة أو في طاقـــات احتياطية يُنظر 
إليـــه باعتبـــاره تكلفة زائـــدة، بل أصبح 
أشبه ببوليصة تأمين ضد سيناريوهات 
الحـــرب. ولم تعد الحكومـــات الخليجية 
تبحث فقط عن إنتاج المزيد من الكهرباء، 

بل عن بناء شـــبكة قادرة على امتصاص 
الضربات ومواصلة العمل حتى في أسوأ 

الظروف.
وهذا ما يفســـر تســـابق الســـعودية 
والإمـــارات وقطر وســـلطنة عمـــان على 
إطلاق مشـــاريع جديـــدة لتوليد الكهرباء 
بالغاز، رغم امتلاك بعضها بالفعل قدرات 
إنتاجيـــة مرتفعة. فالغاية لم تعد ملاحقة 
الطلب الحالي فحســـب، وإنما رفع قدرة 
الشـــبكات علـــى الصمـــود إذا تعرضـــت 

منشآت رئيسية للاستهداف.

ويكشف هذا التحول عن تغير جوهري 
فـــي مفهوم أمـــن الطاقـــة. ففـــي العقود 
الماضيـــة، كان أمـــن الطاقة يعني ضمان 
تدفق النفط والغاز إلى الأسواق أو تأمين 
مصـــادر الوقود لمحطـــات الكهرباء. أما 
اليوم، فقد أصبـــح المفهوم أكثر تعقيدا، 
إذ يشـــمل أيضا حماية محطات التوليد، 
وتوفير قدرات احتياطية، وتنويع مواقع 
الإنتاج، وضمان اســـتمرار الشبكات في 

العمل حتى أثناء النزاعات المسلحة.
ولعل اللافـــت أن هذا التحول يتزامن 
مع الثورة الرقمية العالمية. فكل توســـع 

فـــي تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي يعني 
بناء المزيد من مراكز البيانات، وكل مركز 
جديـــد يحتاج إلى كهرباء مســـتقرة على 
مدار الســـاعة، لا يمكن للطاقة الشمسية 
أو طاقة الرياح وحدهما توفيرها بسبب 
طبيعتها المتقطعة. وهنا يســـتعيد الغاز 
مكانته باعتباره المصدر الأسرع والأكثر 
الأساســـية،  الأحمال  لتوفيـــر  موثوقيـــة 
فضـــلا عن قدرته على دعم مصادر الطاقة 

المتجددة عندما ينخفض إنتاجها.
وبذلك، أصبـــح الغاز يؤدي وظيفتين 
فـــي آن واحـــد؛ فهـــو يدعـــم الاقتصـــاد 
الرقمـــي العالمي، ويعزز قدرة الدول على 
الصمود في البيئات الأمنية المضطربة. 
وهذه الثنائية تفســـر الارتفاع القياســـي 
في الطلـــب على التوربينات، ســـواء في 
الولايات المتحدة التي تقود سباق الذكاء 
الاصطناعي، أو في الشرق الأوسط الذي 

يعيد بناء مفهومه لأمن الطاقة.
كما تكشـــف هذه التطورات عن تغير 
فـــي أولويات الإنفـــاق الحكومي. فالدول 
الخليجيـــة لـــم تعد تتعامل مع مشـــاريع 
الكهربـــاء باعتبارهـــا اســـتثمارات فـــي 
البنيـــة التحتية فقط، بـــل أصبحت تنظر 
إليهـــا باعتبارهـــا جـــزءا مـــن منظومة 
الأمـــن الوطني، تماما كمـــا هو الحال مع 
أنظمة الدفاع الجوي أو حماية المنشآت 
الحيويـــة. وإذا كانـــت الـــدول تســـتثمر 
مليارات الـــدولارات لحماية حقول النفط 
مطالبـــة  أصبحـــت  فإنهـــا  والموانـــئ، 
بالاســـتثمار بالقـــدر نفســـه فـــي حماية 
محطـــات الكهربـــاء وتوســـيع قدراتهـــا 

الاحتياطية.
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العراق يمضي نحو حسم ملف السلاح المنفلت 

بتوافق سياسي نادر

صراع جيوسياسي يعيد الاعتبار لتوربينات الغاز

ح بقانون مكافحة الإرهاب ضد حاملي السلاح خارج الدولة
ّ
بغداد تلو

معادلة خليجية جديدة: الغاز جزء من معادلة الأمن القومي وليس مجرد مصدر للطاقة

نجاح الحكومة في إغلاق ملف الســــــلاح سيشــــــكل تحولاً مهماً في مسار 
بناء الدولة العراقية، لأنه ســــــيعزز احتكار المؤسســــــات الرسمية لاستخدام 
القوة، ويعيد ترســــــيخ مبدأ ســــــيادة القانون، ويحد من ظاهرة تعدد مراكز 

القرار الأمني

الخناق يضيق

طلبات قصوى

في العمق

على الرغم من استمرار 

الخلافات، فإن أغلب القوى 

السياسية بات يدرك أن 

تعدد مراكز القوة العسكرية 

يقوض سلطة الدولة  

المحطات الكهربائية 

أصبحت جزءا من بنك 

الأهداف العسكرية، وأي 

ضربة يمكن أن تشل 

قطاعات كاملة
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علي قاسم
كاتب سوري 

عندما يُذكر اسم قطر، لا يقفز 
إلى الذهن بلد منتج للغاز، بل 
تُستحضر مباشرة شبكة الجزيرة، 

التي تحولت منذ منتصف التسعينيات 
إلى علامة إخبارية مؤثرة دولياً. هذه 
المفارقة ليست صدفة، بل تعكس رؤية 
استراتيجية تدرك أن النفوذ لا يقتصر 

على الاقتصاد والطاقة، بل يحتاج 
إلى منصة تخاطب العالم وتشارك في 

تشكيل النقاشات السياسية والرأي 
العام.

جاء إطلاق الجزيرة عام 1996 في 
لحظة كانت فيها الساحة الإعلامية 

العربية تقليدية، بينما احتكرت القنوات 
الدولية رواية الأحداث. قدمت الشبكة 

نموذجاً مختلفاً برفع شعار ”الرأي 
والرأي الآخر“، وفتحت المجال لنقاشات 

مفتوحة، مما منحها انتشاراً سريعاً 
في العالم العربي ثم امتداداً دولياً عبر 

مراسليها وقنواتها المتعددة.
لكن اختزال التجربة في نجاح 

مؤسسة إعلامية قراءة ناقصة؛ فالجزيرة 
كانت جزءاً من تصور أشمل لمكانة قطر 
في النظام الدولي. تعاملت الدوحة مع 

الإعلام كاستثمار استراتيجي طويل 
الأمد، تماماً كاستثمار دول أخرى في 

التكنولوجيا أو الصناعات الكبرى. 
ونتيجة لذلك، بنت قطر أحد أهم أدوات 
قوتها الناعمة، وأوجدت حضوراً يومياً 

في النقاش العالمي يتجاوز حدودها 
الجغرافية.

كيف استطاعت دولة محدودة 
المساحة أن تجعل من الإعلام أساساً 

لبناء مكانة دولية؟ لم يكن القرار 
عفوياً، بل جزءاً من رؤية لطبيعة القوة 

في عالم متغير. الدول التي تفتقر 
للحجم الجغرافي أو الثقل العسكري، 

تحتاج لأدوات أخرى تمنحها الحضور 
والتأثير. أدركت الدوحة أن المعلومة 

أصبحت سلاحاً استراتيجياً، وأن القدرة 
على إنتاج الخبر تمنح الدولة تأثيراً 

يتجاوز حدودها.
قدمت الجزيرة رواية عربية 

للأحداث، لكنها خاطبت جمهوراً 
عالمياً بمعايير مهنية وشبكة مراسلين 
واسعة. لم تكن قوتها في نقل الأخبار 
فقط، بل في جعل قضايا معينة تحتل 
مركز النقاش العام. هذا التأثير ظهر 

بوضوح في الأزمات والتحولات الكبرى، 
حيث أصبحت الشبكة حاضرة في قلب 

الأحداث، مما أكسبها جمهوراً واسعاً 
يتابعها لفهم السياقات والتحليلات.

الأهم أن قطر لم تتعامل مع الإعلام 
كبديل عن الدبلوماسية، بل كمكمل لها. 

في عالم أصبحت فيه الصورة جزءاً 
من القوة، امتلاك منصة إعلامية عالمية 

يمنح الدولة قدرة على شرح مواقفها 
وتقديم رؤيتها والتفاعل مع الجمهور 

الدولي. وهنا تكمن خصوصية التجربة 
القطرية: فالكثير من الدول تمتلك ثروات 
لكنها تفتقر لأدوات الحضور في النقاش 

العالمي، بينما نجحت قطر في تحويل 
الإعلام إلى جسر بين موقعها الجغرافي 

وحضورها الدولي.
لم يتوقف الاستثمار عند القناة 

التقليدية، بل تطور نحو منظومة 
متعددة المستويات تشمل الإعلام 

الرقمي والإنتاج الوثائقي والمنصات 
المتخصصة، مما يعكس إدراكاً بأن 

الإعلام الحديث شبكة متكاملة تتنافس 
على جذب الانتباه وصناعة التأثير. 

الرهان القطري واضح: لا يكفي أن تكون 
موجوداً، بل يجب أن تكون مسموعاً 

ومفهوماً.

لكن امتلاك منصة مؤثرة لا يعني 
صورة خالية من الجدل. فكلما زاد 

التأثير، زادت الأسئلة حول الاستقلالية 
والعلاقة بالسياسة. هنا تبدأ المرحلة 

الأكثر تعقيداً: كيف حافظت قطر 
على نفوذها الإعلامي في بيئة مليئة 
بالضغوط؟ لقد لعبت الجزيرة دوراً 

مركزياً في تحويلها من مؤسسة إخبارية 
إلى أداة للحضور الدولي، مانحة 

الدوحة قدرة على الحضور في لحظات 
صنع التاريخ، وجاعلة اسم قطر مرتبطاً 

بالنقاشات الكبرى.
برز هذا في قدرتها على تقديم 

نفسها كمساحة للحوار والوساطة، 
حيث ساهمت البيئة الإعلامية في تعزيز 

صورتها كطرف قادر على جمع الأطراف 
وفتح قنوات الاتصال.

لكن العلاقة بين الإعلام والسياسة 
ليست أحادية. فامتلاك مؤسسة مؤثرة 

يمنح فرصاً، لكنه يضع الدولة أمام 
مسؤوليات وتحديات؛ فكل تغطية 

تُقرأ أحياناً كموقف سياسي. واجهت 
الجزيرة جدلاً واسعاً منذ انطلاقها، ما 

جعلها في مواجهة مع حكومات رأت 
في تغطياتها تحدياً للروايات الرسمية، 

بينما اعتبرها آخرون نموذجاً لإعلام 
منفتح. بين الموقفين، بقيت حقيقة: 

المؤسسة التي لا تثير النقاش نادراً ما 
تكون مؤثرة.

تأثير الإعلام لا يُقاس بعدد 
المشاهدين فقط، بل بقدرته على تغيير 

طريقة التفكير. هذا منح الجزيرة مكانة 
خاصة، إذ أصبحت جزءاً من البيئة التي 
يتشكل فيها النقاش حول الشرق الأوسط 

في المنطقة والعالم.
وضعت الجزيرة قطر في قلب 

النقاش، لكنها جعلتها أكثر عرضة 
للمراقبة. فكلما اتسع النفوذ، ارتفعت 
التوقعات، وأصبحت سياسات الدولة 

محل تحليل مستمر. هذه ليست 
خصوصية قطرية، بل قاعدة عامة: 

النجاح يجلب الاهتمام، والاهتمام يجلب 
الأسئلة.

تكشف التجربة القطرية أن الإعلام 
أصبح مكوناً من مكونات القوة الوطنية. 

فالشاشة يمكن أن تتحول إلى أداة 
دبلوماسية، والمنصة يمكن أن تصبح 
جزءاً من صناعة المكانة الدولية. لكن 

الحفاظ على هذا الدور يتطلب التكيف 
مع تحولات الإعلام العالمي، والتعامل مع 
تحديات المصداقية والاستقلالية والثورة 

الرقمية، لأن العالم الذي صنعت فيه 
الجزيرة نفوذها ليس هو عالم اليوم.

أثارت الجزيرة جدلاً حول تغطيتها 
لبعض الملفات، حيث رأى منتقدون أنها 
تحمل توجهات سياسية، بينما دافعت 
عن نموذجها القائم على المهنية وتعدد 

الآراء. لكن الأهم هو قدرتها على التعامل 
مع بيئة معقدة، حيث لم يعد الجمهور 

يعتمد على مصدر واحد، وأصبحت 
المصداقية أكثر أهمية من الانتشار. 

بالنسبة لقطر، كان التحدي أكثر تعقيداً 
لأن نجاح الجزيرة انعكس على صورة 
الدولة، مما جعل الحفاظ على النفوذ 

مرتبطاً بإدارة صورة وطنية أوسع.
تعاملت قطر مع هذا عبر توسيع 
منظومتها الإعلامية، إدراكاً منها بأن 

الإعلام الحديث يحتاج إلى حضور رقمي 
ومحتوى متخصص ووصول لجماهير 

متنوعة. كما تكشف التجربة عن معضلة 
تواجه كل دول القوة الناعمة: كيف 
تستفيد من أدواتها الإعلامية دون 

فقدان التوازن بين الترويج للصورة 
والاستقلالية التي تمنح المصداقية؟ 
فالقوة الحقيقية لا تأتي من امتلاك 

المنصة فقط، بل من قدرتها على إقناع 
الجمهور بالمهنية والموضوعية.

وهنا يظهر الانتقال من ”إدارة 
الصورة“ إلى ”بناء الثقة“. فالصورة 

قابلة للتغير السريع، أما الثقة فتحتاج 
وقتاً واستعداداً للاستماع، والاعتراف 
بأن الجمهور لم يعد متلقياً سلبياً بل 

شريكاً في إنتاج المعنى. التحدي اليوم 
لم يعد في إثبات وجود تأثير، بل في 

كيفية الحفاظ عليه في بيئة تغيرت 
جذرياً بظهور منصات التواصل، 

حيث أصبح المواطن الصحفي منافساً 
للمؤسسات التقليدية، مما يفرض إعادة 

تعريف مستمرة.
تقدم التجربة القطرية درساً في 

استخدام القوة الناعمة؛ فالدول لا تبني 
مكانتها بما تملكه فقط، بل بما تضيفه 

من أفكار ومؤسسات. أثبتت قطر أن 
الإعلام يمكن أن يكون وسيلة لبناء 

الحضور وفتح قنوات الحوار. والجدل 
الذي رافق الجزيرة ربما أكد مكانتها، 
فالمؤسسات التي تغير قواعد اللعبة لا 

تمر دون نقاش. السؤال الحقيقي هو 
كيف ستطور هذا التأثير في مرحلة 
أصبحت فيها المعركة الإعلامية أكثر 

تعقيداً، وانتقلت من شاشات التلفزيون 
إلى فضاء رقمي مفتوح.

إذا كان عصر الفضائيات قد منح 
الجزيرة فرصة الصعود، فإن عصر 

المنصات الرقمية يفرض قواعد جديدة. 
فالمعادلة لم تعد تقوم على قناة واسعة، 

بل على القدرة على إنتاج محتوى متنوع 
والوصول لجماهير متعددة والتفاعل 

مع أنماط جديدة. أدركت قطر أن الحفاظ 
على المكانة يتطلب الانتقال من منطق 

القناة إلى منطق المنظومة، حيث 
أصبح الإعلام فضاءً تفاعلياً تتنافس 

فيه المؤسسات مع المنصات والشبكات 
والمؤثرين، وأصبحت سرعة الوصول أقل 
أهمية من القدرة على التفسير والسياق.

لم تتوقف التجربة عند نجاح 
الجزيرة، بل اتجهت لبناء منظومة 

أوسع، فالمنافسة اليوم تدور حول بناء 
علاقة طويلة الأمد مع الجمهور وتقديم 

محتوى موثوق في بيئة تعج بالمعلومات 
المتضاربة. الانتشار العالمي للجزيرة 

منح قطر خبرة في التعامل مع جمهور 
متعدد الثقافات، وجعل التحدي لا يتعلق 

بالانتشار الجغرافي، بل بالقدرة على بناء 
حضور ذكي في فضاءات ثقافية مختلفة.

كما فتحت التحولات الرقمية 
مجالاً جديداً للقوة الناعمة؛ فاليوم، 

القدرة على إنتاج محتوى رقمي جذاب 
أصبحت عاملاً حاسماً، وتحتاج الدول 
للاستثمار في التكنولوجيا والبيانات 

والذكاء الاصطناعي بقدر الاستثمار في 
الصحفيين. تمتلك قطر رصيداً مهماً، 

لكن الرصيد التاريخي لا يضمن النجاح 
وحده، فالإعلام الرقمي يتحرك بسرعة، 
ومن لا يواكبه يخرج من دائرة التأثير.

أحد أهم الدروس أن القوة الإعلامية 
تُبنى عبر الثقة، خاصة في زمن الأخبار 

الزائفة، حيث أصبحت المهنية والدقة 
أهم عناصر المنافسة. تظهر فرصة 
جديدة لقطر: كما نجحت في كسر 

احتكار الرواية بالفضائيات، يمكنها 
أن تلعب دوراً في تطوير نموذج رقمي 
يجمع بين سرعة التكنولوجيا وعمق 

الصحافة.
إن الانتقال من الجزيرة كقناة إلى 
الجزيرة كمنظومة يعكس تحولاً أعمق 

في فهم قطر لدور الإعلام، من مجرد 
شاشة إلى المشاركة في تشكيل الحوار 
العالمي. وهذه هي النقلة التي ستحدد 

المستقبل: هل ستظل تجربة ناجحة من 
عصر مضى، أم ستتحول إلى نموذج 
متجدد في عصر الذكاء الاصطناعي 

والمنصات الرقمية؟

لا تبدو معركة غزة في مرحلتها 
الحالية مرتبطة فقط بوقف إطلاق 
النار أو بترتيبات تبادل الأسرى، وإنما 

باتت مرتبطة بصورة أكبر بالسؤال 
الأصعب: من سيدير القطاع بعد الحرب، 
وبأي أدوات، ولأي هدف؟ فكلما اقتربت 

المفاوضات من بحث المرحلة التالية، 
عاد ملف الحكم إلى الواجهة باعتباره 

أحد المفاتيح الأساسية لوقف دورة 
الحرب والبدء في إعادة بناء ما دمرته 

المواجهات.
وتزداد أهمية هذا السؤال لأن 

إعادة إعمار غزة لن تكون عملية فنية 
تقتصر على إزالة الركام وبناء المنازل 
والمستشفيات والمدارس، وإنما تحتاج 

إلى سلطة مدنية قادرة على إدارة 

التمويل الدولي، وتنظيم الخدمات، 
وضبط المؤسسات، وتوفير بيئة أمنية 

وسياسية تمنح الجهات المانحة ثقة 
بإمكانية استمرار مشاريعها. ومن 

الصعب تحقيق ذلك في ظل تعدد مراكز 
القرار أو استمرار التداخل بين الإدارة 

المدنية والنفوذ العسكري للفصائل.
وفي هذا السياق، يمثل إعلان 

حركة حماس في تموز – يوليو الماضي 
حل الهيئة الحكومية التي كانت تدير 

القطاع، تمهيدًا لنقل المسؤوليات المدنية 
إلى لجنة تكنوقراط فلسطينية، تحولاً 

مهمًا في شكل إدارة غزة. فالخطوة 
تعني، على الأقل من الناحية الإدارية، 

قبولاً بالابتعاد عن إدارة القطاع بصورة 
مباشرة وفتح الطريق أمام صيغة مدنية 

جديدة. لكنها في الوقت نفسه تطرح 
سؤالاً أكثر أهمية: هل يعني التخلي 

عن الإدارة الحكومية التخلي عن أدوات 
النفوذ التي يمكن أن تمنح الحركة 

قدرة فعلية على التأثير في القرار داخل 
القطاع؟

هنا تحديدًا تظهر إشكالية ”بقاء 
الحركة“. فمن الطبيعي أن تسعى 

حماس، مثل أي تنظيم سياسي، إلى 
الحفاظ على حضورها ووجودها في 
المشهد الفلسطيني. لكن هذا السعي 
يصبح محل اختبار عندما يتعارض 

مع متطلبات مرحلة استثنائية تحتاج 
فيها غزة إلى إدارة مستقلة وقادرة على 

التعامل مع المجتمع الدولي والجهات 
المانحة، وإلى قرار أمني وسياسي 
واضح لا تتعدد داخله مراكز القوة.
ولذلك فإن المشكلة ليست في أن 

تبقى حماس جزءًا من الحياة السياسية 
الفلسطينية، وإنما في أن يتحول 

استمرار نفوذها العسكري أو الإداري 
إلى عائق أمام قيام سلطة مدنية موحدة. 

فالانتقال من إدارة القطاع إلى المشاركة 
السياسية يقتضي فصلاً واضحًا بين 
العمل السياسي وأدوات القوة، وإلا 

فإن تغيير شكل الحكومة لن يكون كافيًا 
لتغيير طبيعة الحكم.

وتزداد المسألة تعقيدًا مع ملف 
السلاح. فالمفاوضات الأخيرة شهدت 

تطورات مهمة بشأن نزع سلاح 
حماس ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة، 

وتحدثت واشنطن عن تقدم في هذا 
المسار، لكن التفاصيل ما زالت محل 
خلاف، خصوصًا حول آلية التنفيذ 

وتسلسل الخطوات وعلاقة نزع السلاح 
بالانسحاب الإسرائيلي. وفي المقابل، لا 
تزال إسرائيل تربط الانسحاب بإتمام 

عملية نزع السلاح، بينما تتمسك حماس 
بربط الخطوة بالتزامات إسرائيلية 

مقابلة.
وهذا يعني أن مستقبل إعادة الإعمار 
مرتبط بصورة مباشرة بمستقبل الحكم. 
فالمجتمع الدولي يستطيع المساهمة في 

تمويل إعادة بناء غزة، لكنه يحتاج إلى 
جهة فلسطينية واضحة تضمن إدارة 
الأموال والمشروعات، وإلى بيئة أمنية 
تمنع تحويل البنية التحتية التي يعاد 

بناؤها إلى أهداف جديدة في صراع 
متجدد. ولذلك فإن استمرار السلاح 

خارج إطار سلطة وطنية موحدة سيظل 
عاملاً يثير مخاوف المانحين ويعقد 

عملية التعافي، حتى لو انتقلت الإدارة 
المدنية رسميًا إلى لجنة تكنوقراط.

لكن تحميل حماس وحدها مسؤولية 
تعقيد الطريق إلى الإعمار سيكون 

تبسيطًا للمشهد. فإسرائيل تتحمل 
بدورها مسؤولية أساسية عن خلق 

البيئة التي تسمح بعودة الحياة إلى 
القطاع، سواء من خلال وقف العمليات 

العسكرية أو تحديد إطار واضح 
للانسحاب وفتح المجال أمام إعادة 

الإعمار. ولا يمكن مطالبة غزة بالاستقرار 
في الوقت الذي تبقى فيه احتمالات 

تجدد القتال قائمة.
مع ذلك، فإن هذا لا يلغي السؤال 

الفلسطيني الداخلي: هل تستطيع القوى 
الفلسطينية، وحماس في مقدمتها، 

وضع متطلبات المجتمع فوق الحسابات 

التنظيمية؟ غزة بعد الحرب ليست 
غزة التي كانت قبلها. حجم الدمار، 
والاحتياجات الإنسانية، والاعتماد 

المتوقع على التمويل الخارجي، كلها 
تجعل استمرار النموذج السابق للحكم 
أمرًا بالغ الصعوبة. ولذلك تبدو الحاجة 

أكبر إلى إدارة مدنية مهنية لا تكون 
خاضعة لأي فصيل، وتستند في الوقت 
نفسه إلى إطار فلسطيني أوسع يحظى 

بالشرعية والدعم العربي والدولي.
ولا يعني هذا بالضرورة إقصاء 

حماس من المستقبل السياسي. 
فالاستقرار الحقيقي لا يقوم على إلغاء 

طرف فلسطيني، وإنما على وضع قواعد 
جديدة تمنع احتكار أي فصيل للإدارة 
أو السلاح. وإذا استطاعت الحركة أن 

تنتقل من إدارة القطاع إلى المشاركة 
السياسية ضمن نظام فلسطيني أكثر 

شمولاً، فقد تتحول من جزء من مشكلة 
الحكم إلى جزء من الحل. أما إذا بقي 
النفوذ العسكري شرطًا للحفاظ على 

موقعها السياسي، فستظل عملية إعادة 
الإعمار تواجه السؤال نفسه: من يملك 

القرار الفعلي في غزة؟
مستقبل القطاع لن تحدده فقط 

نتائج المفاوضات بين إسرائيل وحماس، 
وإنما قدرة الفلسطينيين على بناء 

صيغة حكم جديدة. إعادة الإعمار تحتاج 
إلى سلطة مدنية مستقلة، وقرار أمني 
موحد، وتمويل دولي، وضمانات تمنع 

العودة إلى الحرب. وهذه المتطلبات 
تجعل الفصل بين بقاء حماس كقوة 

سياسية وبين استمرار سيطرتها على 
أدوات الحكم والسلاح مسألة مركزية في 

مستقبل غزة.
فإذا نجحت الحركة في قبول هذا 
الفصل، وأصبح حضورها السياسي 

منفصلاً عن إدارة القطاع وامتلاك 
السلاح، فقد يكون ذلك بداية لمرحلة 

مختلفة. أما إذا بقيت حسابات الحفاظ 
على النفوذ مرتبطة بمفاصل الحكم 
والأمن، فإن غزة ستجد نفسها أمام 
معادلة صعبة: موارد يمكن حشدها 

لإعادة البناء، وحاجة هائلة إلى التعافي، 
لكن من دون البيئة السياسية والأمنية 

التي تسمح بتحويل تلك الموارد إلى 
حياة جديدة. وهنا يصبح السؤال 

الحقيقي ليس من سيحكم غزة فقط، 
وإنما ما إذا كان شكل الحكم الجديد 
قادرًا بالفعل على إخراجها من دورة 
الحرب وإعادة بناء مقومات الحياة.

حين يصبح الخبر قوة: قراءة في التجربة القطرية

غزة بين حسابات بقاء الحركة ومتطلبات التعافي الوطني

من يدير القطاع بعد الحرب

تصور أشمل لمكانة قطر في النظام الدولي

غزة تواجه تحديًا مركزيًا بين 
بقاء حماس كقوة سياسية 
ومتطلبات التعافي الوطني 

حيث إعادة الإعمار تحتاج 
سلطة مدنية مستقلة، وقرار 

أمني موحد، وتمويل دولي

اليوم ومع التحولات الرقمية 
تسعى قطر لبناء منظومة 

إعلامية متكاملة تجمع 
بين الفضائيات والمنصات 

الرقمية لتواكب عصر الذكاء 
الاصطناعي وتنافس على 

صناعة التأثير
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السنة 49 العدد 13881  ثقافة

 ليســــت كل الكتب التي تتناول الســــيرة 
الذاتية والسياســــة تنجح فــــي الجمع بين 
صــــدق الشــــهادة ومتعــــة الســــرد، غير أن 
كتــــاب ”حكايتي مع الكتابــــة… حكايتي مع 
للإعلامي والكاتــــب الجزائري  السياســــة“ 
محمــــد بوعــــزارة نجــــح في تحقيــــق هذه 
المعادلــــة، مقدمًــــا للقارئ وثيقة إنســــانية 
وسياسية وثقافية تؤرخ لمرحلة مهمة من 
تاريخ الجزائر، من خلال تجربة شــــخصية 
امتدت لعقود في الصحافة والفكر والعمل 

السياسي.
يأتي هذا العمــــل، الصادر في الجزائر 
عن منشــــورات بغــــدادي، الطبعــــة الثالثة، 
بمقدمــــة للروائي واســــيني الأعــــرج، الذي 
لم يكتف بتقديم الكتــــاب، بل قرأ مضمونه 
قراءة عميقة، مبرزًا أهــــم محطاته الفكرية 
والإنســــانية، بما يجعل القارئ مقبلاً عليه 

منذ صفحاته الأولى.

شهادة من الداخل

يؤكد محمــــد بوعزارة، مــــن خلال هذا 
الكتاب، مكانته كواحد من كتّاب الشــــهادة 
في الجزائر. فهو لا يكتفي بســــرد الوقائع، 
وإنما يعيد تركيبها في سياقها التاريخي، 
مســــتندًا إلــــى ذاكــــرة عاشــــت الأحــــداث 
وشــــاركت في صناعة بعضهــــا. ولعل هذه 
السمة تضعه في ســــياق كبار الصحفيين 
الذيــــن جمعوا بيــــن التوثيــــق والتحليل، 
أمثال محمد حسنين هيكل وأنيس منصور 
في العالم العربي، وجاك أتالي في فرنسا، 
صاحب كتاب VERBATIM، الذي وثق سنوات 
عمله إلى جانب الرئيس الفرنسي فرانسوا 

ميتران.
ولا تكمــــن أهميــــة هــــذا الكتــــاب فــــي 
كونه ســــيرة ذاتية فحســــب، بل في تحوله 
إلــــى مرجــــع يوثــــق شــــخصيات وأحداثًا 
ومواقف سياسية وثقافية، يمكن للباحثين 
والإعلامييــــن والمهتميــــن بتاريخ الجزائر 
المعاصر الاســــتفادة منه بوصفه شــــهادة 

من الداخل.

يفتتــــح الكاتــــب ســــيرته بالحديث عن 
علاقتــــه المبكرة بالقــــراءة والكتابة، وهما 
شــــخصيته  صنعتــــا  اللتــــان  الركيزتــــان 
الفكرية. كما لا يتردد في استحضار مواقف 
إنســــانية تركت أثرها في حياته، مثل قصة 
إنقــــاذه إحدى قريباته من الغرق، واعترافه 
الصريح بفضل أشــــخاص أنقذوه من موت 
محقق، في مشــــاهد تعكس تواضع الكاتب 

ووفاءه لمن وقفوا إلى جانبه.

غير أن الجانـــب الأكثر إثارة في الكتاب 
يتمثـــل في شـــهاداته السياســـية الجريئة. 
فبوعـــزارة لا يـــوارب فـــي نقد الممارســـات 
التي عرفتها الســـاحة السياسية الجزائرية، 
ويستعيد حواراته مع مسؤولين كبار، مؤكدًا 
أن بعضهـــم كان ينظر إلى المثقف باعتباره 
مجـــرد موظف يكتب التقارير، لا شـــريكًا في 

صناعة القرار أو الحياة السياسية.
ويعترف الكاتب، بشــــجاعة تُحسب له، 
بندمه على دعمه للرئيس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة في بدايات مســــيرته السياسية، 
معتبــــرًا أن التجربة كشــــفت له لاحقًا حجم 
التحــــولات التي عرفها النظام السياســــي، 
ومــــا ترتــــب عليها مــــن إقصــــاء للكفاءات 
وتراجع لدور المؤسســــات المنتخبة. كما 
يقدم نقدًا حادًا لتحول المجلس الشــــعبي 
الوطني، في بعض المراحل، إلى مؤسســــة 
شكلية، بعد أن همشت الأصوات المعارضة 

داخل الأغلبية نفسها.
إلى ذلك، تكتسب هذه الشهادات قيمتها 
من كونها صادرة عــــن رجل عاش التجربة 
مــــن داخــــل مؤسســــات الدولــــة والحزب، 
ولم يكتبها بعد ســــنوات مــــن القطيعة أو 
الخصومة، بل بعد مراجعة هادئة لمســــار 

طويل من العمل السياسي.
ومــــن أجمل ما في الكتــــاب ذلك الوفاء 
النادر الذي يكنه الكاتب لمن أســــهموا في 
تكوينه. فهو يســــتحضر أسماء معلميه في 
المدرســــة الابتدائية والثانوية والجامعة، 

مســــتحضرًا فضلهــــم عليه، كما يســــتذكر 
شخصيات وطنية تركت بصمتها في حياته 
السياســــية والفكرية، وفــــي مقدمتها عبد 
الحميد مهري، ومحمد الشريف مساعدية، 
وبوعلام بــــن حمودة، إلــــى جانب عدد من 
المثقفين والسياسيين الذين يختلف معهم 

أحيانًا، لكنه لا ينكر إسهاماتهم.

كتابة الذاكرة

كما يكشف الكتاب عن الخلفية الثقافية 
الواســــعة التي صنعت شخصية بوعزارة. 
فقــــد تشــــكل وعيــــه علــــى قــــراءات عربية 
وأجنبية متنوعة، بــــدءًا من روايات نجيب 
محفوظ، ويوسف السباعي، وإحسان عبد 
القدوس، مــــرورًا بمقالات محمد حســــنين 
هيــــكل وأنيــــس منصــــور، ووصــــولاً إلى 
أعمال أندريه جيد، وهمنغواي، وبوشكين، 
وتولســــتوي. وهذا التنوع يفســــر اتساع 

أفقه في قراءة الأحداث وتحليلها.
ويمتــــاز أســــلوب الكتــــاب بالبســــاطة 
والصــــدق، بعيدًا عن التكلــــف أو الخطابة. 
فالكاتــــب يــــزاوج بين الســــرد الشــــخصي 
التفاصيل  ويمنــــح  السياســــي،  والتحليل 
اليوميــــة مســــاحة مهمة، مثــــل حديثه عن 
رســــوبه في امتحان البكالوريا، ثم نجاحه 
فــــي الــــدورة الثانية. وهــــي تفاصيل تبدو 
بســــيطة، لكنها تضفي علــــى النص طابعًا 

إنسانيًا يجعل القارئ قريبًا من صاحبه.

كما لا يتــــردد بوعزارة في توجيه نقده 
للمؤسســــة السياســــية، وللتحــــولات التي 
مســــت النخبة الوطنيــــة، لكنــــه يفعل ذلك 
بروح الشــــاهد الذي يسعى إلى الفهم أكثر 
من ســــعيه إلى تصفية الحســــابات. ولذلك 
تبدو شهادته أقرب إلى كتابة الذاكرة منها 

إلى كتابة المرافعات السياسية.
ويختتم الكاتب رحلته بالتأكيد على أن 
الكتابة ســــتظل بالنسبة إليه فعلاً أخلاقيًا 
قبل أن تكون ممارســــة مهنية، وأن الثقافة 
ســــتبقى  والحــــب  والسياســــة  والتاريــــخ 
جميعها مكونات أساسية في حياته، لأنها 

تمثل جوهر التجربة الإنسانية.
لقد اســــتطاع محمد بوعــــزارة أن يقدم 
فــــي هذا الكتاب أكثر من ســــيرة ذاتية؛ فقد 
قدم شــــهادة على جيل كامل، ووثق مرحلة 
مفصلية مــــن تاريخ الجزائــــر، جامعًا بين 
الذاكرة الشــــخصية والذاكرة الوطنية، في 
نص يُقرأ بوصفه وثيقة تاريخية، وســــيرة 
إنسان، وتأملاً في السياسة والثقافة معًا.

إن ”حكايتــــي مع الكتابة… حكايتي مع 
السياسة ”ليس كتابًا عن الماضي فحسب، 
بــــل هو دعــــوة لإعــــادة التفكير فــــي علاقة 
المثقف بالسلطة، وفي دور الكلمة الصادقة 
في حفظ الذاكــــرة الوطنية. ومن هنا تأتي 
أهميتــــه بوصفه عمــــلاً يســــتحق القراءة، 
ليــــس فقــــط لما يرويــــه، بل لمــــا يثيره من 
أســــئلة حول التاريخ والسياســــة والثقافة 

ومستقبل الجزائر.

 الربــاط - يمضــــي المغــــرب بخطــــوات 
متســــارعة نحــــو إعــــادة الاعتبــــار لقاعات 
السينما بوصفها إحدى الركائز الأساسية 
للصناعة السينمائية، في إطار رؤية تراهن 
علــــى تحديــــث البنيــــة التحتيــــة للعرض 
الســــينمائي، وتوســــيع شــــبكة القاعــــات، 
ومواكبــــة التحــــول الرقمي الذي يشــــهده 

القطاع على الصعيد العالمي.
وفي هذا السياق، أقرت لجنة دعم رقمنة 
وتحديــــث وإنشــــاء القاعات الســــينمائية، 
التابعــــة للمركــــز الســــينمائي المغربــــي، 
حزمــــة جديــــدة مــــن الدعم المالي شــــملت 
إنشــــاء قاعات جديدة، وتجديد أخرى، إلى 
جانــــب رقمنــــة عدد مــــن دور العــــرض في 
الــــدار البيضاء وطنجــــة والرباط. ويعكس 
هذا التوجه إرادة رســــمية لإعادة تنشــــيط 
فضاءات العرض الســــينمائي التي شهدت 

خلال العقــــود الماضية تراجعاً في عددها، 
نتيجة التحولات الاقتصادية وتغير أنماط 

استهلاك الأفلام.
ويكتسي مشروع رقمنة القاعات أهمية 
خاصــــة، إذ أصبح العــــرض الرقمي معياراً 
أساسياً في صناعة الســــينما الحديثة، لما 
يوفره من جودة تقنية عالية، وســــهولة في 
توزيع الأفــــلام، وإمكانية برمجة الإنتاجات 
الوطنيــــة والعالمية وفق أحــــدث المعايير. 
كما تتيح الرقمنة للقاعات المغربية مواكبة 
الأفلام  واســــتقبال  التكنولوجــــي  التطــــور 
الجديدة فور طرحها، بما يعزز تنافســــيتها 
ويجــــذب جمهوراً أوســــع، خاصــــة من فئة 

الشباب.
ولا يقتصر الرهان المغربي على تحديث 
فضاءات العرض، بل يمتد إلى بناء منظومة 
ســـينمائية متكاملـــة يكـــون فيهـــا للقاعات 

دور اقتصـــادي وثقافـــي محـــوري. فوجود 
شـــبكة حديثة من دور الســـينما يعد شرطاً 
أساسياً لتنشيط السوق الداخلية، وتشجيع 
المنتجيـــن والموزعيـــن علـــى الاســـتثمار، 
وزيـــادة فرص عرض الأفـــلام المغربية، بما 
يخلق دورة اقتصادية أكثر استدامة للقطاع.
ويرى متابعون أن تطوير القاعات يمكن 
أن يشكل خطوة نحو إرساء سوق سينمائية 

حقيقية فـــي المغرب، تتكامـــل فيها حلقات 
الإنتاج والتوزيع والعرض، وتوفر فضاءات 
للقـــاء المهنييـــن وإطـــلاق الأفـــلام وتنظيم 
التظاهـــرات الســـينمائية، بما يعـــزز مكانة 
المملكة كإحدى أبرز الوجهات الســـينمائية 
في المنطقـــة العربية والإفريقية، خاصة في 
ظل مـــا تمتلكه مـــن بنية إنتاجيـــة متنامية 

واستقطاب متزايد للإنتاجات الأجنبية.
وتأتــــي هــــذه الإجــــراءات في ســــياق 
سياســــة ثقافيــــة أوســــع يقودهــــا المركز 
الســــينمائي المغربي، تهــــدف إلى تحديث 
القطــــاع، وتحســــين شــــروط الاســــتثمار، 
وتعزيــــز حضور الســــينما المغربية داخل 
الســــوق الوطنية، بما يرســــخ دور قاعات 
الســــينما ليس فقــــط كأماكــــن للعرض، بل 
الثقافــــي  والتبــــادل  للإبــــداع  كفضــــاءات 

وصناعة جمهور جديد للفن السابع.

 الحمامــات (تونــس) - لــــم يكــــن مركز 
الاتصالات في مســــرحية «جاكرندا» مجرد 
فضاء تدور فيه الأحداث، بل غدا استعارة 
مكثفة لوضع إنســــاني واجتماعي يعيشه 
جيل كامــــل. ففي العرض الذي احتضنته، 
ليلــــة الأربعــــاء 5 أغســــطس 2026، الدورة 
الســــتون من مهرجان الحمامات الدولي، 
يواصل المخرج نزار السعيدي، بالتعاون 
مع الكاتب والناقد المســــرحي عبدالحليم 
المســــعودي، مساءلة الإنســــان التونسي 
فــــي علاقته بذاته وبمحيطــــه، مقدماً عملاً 
ينحــــاز إلــــى الأســــئلة أكثر من انشــــغاله 

بتقديم أجوبة جاهزة.
تدور أحداث المســــرحية فــــي أواخر 
العقد الثاني من الألفية الثالثة داخل مركز 
للنداء، حيث تتقاطع مصائر شــــخصيات 
تحمل خيباتها وأحلامها المؤجلة وأثقال 
ماضيها. ويغدو هذا الفضاء المهني، بما 
يفرضه من رتابة وضغوط، صورة مصغرة 
لمجتمع يعيش تحولات متســــارعة، فيما 
تحاول شــــخصياته التشبث بما تبقى من 

أمل وسط واقع يزداد غموضاً وتعقيداً.

البحث عن معنى للحياة

يواصل الســــعيدي والمسعودي، بعد 
تعاونهما في مســــرحية «تائهون» ســــنة 
2021، الاشــــتغال علــــى الإنســــان بوصفه 
مركــــز الحكايــــة، لكنهمــــا يوسّــــعان هذه 
المرة دائرة الأســــئلة لتشــــمل الهشاشــــة 
الاجتماعيــــة، وضغــــط العمــــل، والبطالة 
أفقــــاً  باعتبارهــــا  والهجــــرة  المقنعــــة، 
للخــــلاص، إلــــى جانب التفــــاوت الطبقي 
تصطــــدم  التــــي  العاطفيــــة  والعلاقــــات 
الثقافية.  والمرجعيات  البيئات  باختلاف 
ومن خلال هذه القضايا، يرســــم العرض 
ملامح جيل يواجه انسداد الأفق أكثر مما 

يواجه أزماته الفردية.
ويــــؤدي أدوار المســــرحية عــــدد من 
خريجــــي مدرســــة الممثــــل، وهــــم أنيس 
وحلمــــي  العيــــدودي،  وثــــواب  كمــــون، 
الخليفــــي، ومحمــــد عرفــــات القيزانــــي، 
إلى جانــــب حمودة بن حســــين، وأصالة 
كواص وحســــناء غنام، خريجتي المعهد 
العالي للفن المسرحي بتونس. وقد نجح 
الممثلــــون في بنــــاء شــــخصيات تتمايز 
فــــي تفاصيلها، لكنها تلتقــــي جميعاً عند 
الإحســــاس بالهشاشة والبحث عن معنى 

للحياة.
ولا يكتفــــي النــــص برصــــد الواقــــع، 
بل ينســــج شــــبكة من الإحــــالات الثقافية 
والرمزية. فالعنوان «جاكرندا» يحيل إلى 
الشــــجرة المعروفة بأزهارها البنفسجية 
الأخاذة، وهي صــــورة تجمع بين الجمال 
والهشاشــــة، لتغــــدو مرآة للشــــخصيات 
التــــي تحــــاول الحفــــاظ علــــى توازنهــــا 
رغم تصدعاتهــــا الداخلية. أمــــا العنوان 
الإنجليــــزي «CALL CENTER TRAGEDY» فيقود 
المتلقي مباشرة إلى المكان الذي تتحول 
فيه الوظيفة اليومية إلى مســــرح لمأساة 

معاصرة.
ويتــــرك النص شــــخصياته تتكشــــف 
تدريجيــــاً، فــــلا يقدّمها بوصفهــــا نماذج 
مكتملة، وإنما كذوات تتشكل أمام المتفرج 
عبــــر تداخــــل الحــــوارات والمونولوغات 
والذكريــــات. ويمنح هذا البنــــاء الدرامي 
الجمهــــور دوراً في إعادة تركيب الحكاية، 

فيما حافظ العرض، الممتد لنحو ساعتين، 
على إيقاع متماسك تصاعد تدريجياً حتى 

لحظات الذروة.

قراءة لمرحلة اجتماعية ونفسية

كمــــا يفتــــح النص حواراً مــــع التراث 
المســــرحي العالمــــي من خلال اســــتدعاء 
ظلال من «هاملت» و«أوفيليا»، دون أن يقع 
في الاقتباس المباشــــر. فقد أعيد توظيف 
هــــذه الإحــــالات داخــــل ســــياق تونســــي 
معاصر، لتصبح العلاقة العاطفية مدخلاً 
لقراءة الفوارق الاجتماعية والثقافية التي 

تفصل بين الشخصيات.
وتبــــرز اللغــــة باعتبارهــــا أحــــد أهم 
عناصر البناء الدرامــــي. فهي لغة يومية، 
بعيــــدة عــــن الخطابــــة، لكنهــــا مشــــبعة 
بمفردات القسوة والانكسار والتهديد، بما 
يعكس التحولات النفســــية التي تعيشها 
الشــــخصيات، ويجعــــل العنــــف، المادي 
والرمــــزي، جــــزءاً مــــن تفاصيــــل حياتها 
اليومية ومن علاقتها بذواتها وبالآخرين.

وتعــــزز الســــينوغرافيا هــــذه الرؤية 
باقتصادها البصري وكثافة دلالاتها. فقد 
هيمنت علامة «EXIT» على فضاء العرض، 
متبدلة بيــــن اللونين الأحمــــر والأخضر. 
فــــإذا كان الأحمــــر يحيــــل إلى الانســــداد 
والاختنــــاق، فإن الأخضــــر يلوح بإمكانية 
الخــــروج، مــــن دون أن يمنح وعــــداً أكيداً 
بالنجــــاة، لتتحول العلامة إلــــى رمز دائم 

للبحث عن منفذ في واقع مغلق.

ومــــن التفاصيل الدالــــة أيضاً اختيار 
اسم «TANIT CALL CENTER»، الذي يستحضر 
رمز الإلهة القرطاجية «تانيت»، بما تحمله 
من معاني الحماية والخصوبة والأمومة. 
غيــــر أن حضورهــــا داخل فضــــاء تجاري 
ووظيفي يطرح أسئلة حول مصير الرموز 
الثقافية حين تنتقل من سياقها الحضاري 
إلى الاســــتعمال اليومي، وحــــول العلاقة 

الملتبسة بين الذاكرة والحداثة.
ولا يتوقف العرض عنــــد المرجعيات 
المحلية، بــــل يفتح نافذة علــــى جماليات 
المســــرح الآســــيوي فــــي بعــــض الأزياء 
والحــــركات، ويســــتدعي فــــي الآن ذاتــــه 
عناصر من المخيال الشــــعبي التونســــي، 
من بينها الإشــــارات إلى الولــــي الصالح 
ســــيدي علي بن إبراهيم، بما يمنح الرؤية 
الإخراجية بعــــداً بصريــــاً وثقافياً يزاوج 
بيــــن المحلي والشــــرقي فــــي صياغة لغة 

مسرحية خاصة.
بهــــذا المعنى، تبــــدو «جاكرندا» أكثر 
مــــن حكاية تــــدور داخل مركــــز اتصالات؛ 
إنها قراءة مســــرحية لمرحلــــة اجتماعية 
ونفســــية يعيشــــها جيل كامل، يحاول أن 
يعثر على مخرج مــــن متاهة الواقع، فيما 
تتكاثر إشارات الخروج من حوله من دون 

أن تفتح الباب فعلاً نحو النجاة.

محمد بوعزارة… سيرة كاتب 

ل الذاكرة إلى وثيقة للتاريخ
ّ
يحو

«جاكرندا».. تشريح 

مسرحي لزمن الهشاشة

المغرب يراهن على قاعات السينما.. الرقمنة 

والتحديث في صلب استراتيجية النهوض بالقطاع

ا عن الماضي فحسب، 
ً
«حكايتي مع الكتابة» ليس كتاب

بل هو دعوة لإعادة التفكير في علاقة المثقف بالسلطة

ل الكتابة إلى شهادة على العصر
ّ
محمد بوعزارة يحو

مسرحية تكتب مأساة الإنسان المعاصر

الكتاب ليس سيرة ذاتية 

فحسب، بل يمكن اعتباره 

مرجعا يوثق شخصيات 

ا ومواقف سياسية 
ً
وأحداث

وثقافية

دعم حكومي لإنشاء 

وتجديد دور العرض 

يمهد لتوسيع السوق 

السينمائية وتعزيز البنية 

التحتية للصناعة الثقافية

عبدالحليم المسعودي 

ونزار السعيدي يقدمان 

 ينقل مركز 
ً
عرضا

الاتصالات من فضاء للعمل 

إلى مختبر لأسئلة الإنسان

الطيب ولد العروسي
كاتب جزائري
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